كان كلامنا المتقدم في تبيان إشكال المحقق العراقي على الآخوند (يرحمه الله) الذي قال: بأن لازم كلام الآخوند هو أن النهي يكون لغواً مع حصول الترك بسبب نفور الطبع، ككشف العورة بالنسبة لعامة الناس، الناس تنفر، والكذب بالنسبة لأهل الشرف، وشرب الخمر لمستقيم السليقة، وقد رد عليه الماتن بأن كلام الآخوند ليس بعام، بل بخصوص موارد العلم الإجمالي ولا مانع من الالتزام بعدم منجزية العلم الإجمالي عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء وعدم كونه فعلياً.

ثم قال الماتن: ويمكن أن نحمل كلام العراقي (يرحمه الله) على نفس كلام السيد الخوئي فيكون الرد هو الرد.

بعد ذلك أورد بأن المناط في التكليف هو جعل السبيل، بمعنى أن يكون المكلف في دائرة المكلِّف، بحيث يعد أنه ينطلق من أوامره، ويعي مسؤوليته في التروك عندما يترك شيئاً، فيقال هذا ملتزم باصطلاحنا.

ثم قال أيضاً الماتن: هذا المبحث استفدنا منه وهو جعل السبيل في أكثر من محل، من جملة الموارد التي استفدنا منه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

بعد ذلك استشهد على مطلبه بالرجوع إلى المرتكزات، عندما يرجع المرء إلى مرتكزاته يجد أن ذلك فيه شيئاً من الوضوح، على كلٍ...

ثم ختم المطلب بأنه لا يكفي أن تكون إرادة المكلف أو طبع المكلف، أو ترك المكلف ـ إذا صح التعبيرـ أو عدم الاعتناء أو الخروج عن الفعلية في بعض الآنات المحددة، لأنه لو كان الأمر من هذا القبيل فهو في سعة، فيصح جعل التكليف من لدن المكلف لرفع تلكم السعة، كان هذا هو خلاصة لما تقدم، كلامنا في هذا اليوم في تبيان مبنى المحقق النائيني (رحمه الله)، المحقق النائيني قال ينبغي أن نلتفت إلى شيء، هذه الأوامر والنواهي تخاطب من؟ تخاطب المكلفين عامة الناس، أهل العرف، لذا لابد أن يكون هناك شيئان، الأول قدرة المكلف على الامتثال من الناحية العقلية، ما يصير الشيء مستحيلاً، تقول له إيتيني بالعنقاء، العنقاء طائر يقال غير موجود...

...

لا، هذا موجود، في القرى....

على كلٍ، والأمر الثاني، بالإضافة إلى القدرة عقلاً، هناك شيء آخر، شنهو بعد قدرة، بس من ناحية العادة، يعني ماذا نقصد بالقدرة العادية؟ في بعض الأمور الإنسان تصبح له، لديه ماذا؟ طبع لتركها، وبعض الأمور الأخرى أيضاً طبع للإتيان بها، في العادة هو يأتي بها، ولذلك تشوفون بعض الناس إذا جلس أوتوماتيكياً يضع إحدى رجليه على الأخرى، أو يده على رأسه، أو يحرك بيديه، هذا ماذا؟ يقول بعد مانقدر نقول له هذا في العادة: دع حركة يديك أو حرك يدك، لا نستطيع أن نأمره ولا ننهاه، لأنه إن أمرناه ماذا؟ هو أصلاً حاصل، شنقول له حرك؟ تحصيل الحاصل قبيح ومحال بعد، طيب ننهاه تقول له لا تحرك يديك، يقول هذا مستهجن في العرف، لأنه أصلاً هو في العادة غير قادر على الترك، عجيب أن يصدر هذا من المحقق النائيني...
....

إيه طبعاً هو العادة، ولذلك ورد عن إمامنا عود نفسك الجميل...

...

إيه، هذا الذي يقوله المحقق النائيني...

طبعاً هذه العادة رغم كونها قاهرة، بس الإنسان يقدر يتعود على تركها، على كلٍ، بس طبعا النائيني ماذا قال؟ قال أنا كلامي بس في النواهي، الأوامر ما يشملها، يكون ننتبه بس، المناط هو المناط، إذا أنت عندك المناط هو هذا، المفروض يكون للإثنين، بس قال لا، الأوامر يعني إذا كان الشيء الواحد متعود يعني يأتي بالشيء، أو ما يقدر عادة أن يأتي بالشيء ممكن أن تأمره بالإتيان، عادة ما يقدر، فيه ماذا؟ يحتاج إلى شيء من التحمل في العادة، تقدر تقول له إيت به، وإن كان في العادة، عادة لا يستطيع أن يأتي به عادة، لكن تقدر تأمره، لماذا؟ يقول: يعني مثلاً الواحد ليس من العادة يروح يمشي إلى القرية الكذائية، تقدر تقول له، تأمره بالمشي إلى تلكم القرية، تقول عليه مشقة وحرج، تقول إن تركت الأمر هذا تفضل منك أيها الآمر، بس تقدر تأمره بالمشي، عرفنا؟ أو يتصدق بمبلغ كبير مثلاً، على كلٍ، إذن عرفنا مبنى المحقق النائيني في النواهي بالخصوص نحتاج إلى القدرة العقلية على ترك المنهي عنه بالإضافة إلى قدرة عادية لدينا وعندنا، أما إذا كان غير قادرين في العادة على الترك، لا ينهانا، على كلٍ...
الماتن يقول: هذا من الأعاجيب، لكن الذي يهون الخطب ويسهل علينا المطلب أن النائيني (يرحمه الله) قاله ثم عدل عنه، يعني أورده في إحدى دوراته الأصولية، تالي قال شنهو هذا الكلام؟ هذا من الاشتباهات التي نحن وقعنا فيه، ينبغي أن لا نذكره، فإذن...

...

الماتن يقول بالرغم من أنه تخلى عنه، بس نحن نخاف من غير النائيني أن يتوهم نفس التوهم، لذا حري بنا أن نناقش هذا المطلب مع بعضنا وأن نرده مع كونه قد رد من قبل القائل به، لماذا؟ دفعًا لتوهم قد يرد هذا التوهم، فنحن كي ندفع هذا التوهم، ماذا نسوي؟ نناقش هذا المطلب...

يقول المناقشة نمرة واحد: أولاً أن كلام النائيني يلزم منه أن هذا يقتضي اعتبار عدم حصول الترك عادة، إذا صار حصول الترك عادة للإنسان، يتوجه للنهي أو ما يتوجه؟ ما يتوجه، كما قال النائيني، لاستهجان ذلك لدى العرف، فنحن نقيم نقول لا يصح منك أيها المولى عرفاً أو المولى الحقيقي الله، أن تنهانا عن العادات الراسخة في نفوسنا، لأن هذا من طلب تحصيل الحاصل، يقول الماتن تحت السطور ليت شعري،هل يمكن أن نقيد صدور التكليف من لدن الشارع بهذا التقييد؟ الكلام به يصعب صدوره منه، ممن هو أدنى مقاماً من هذا المحقق الخريت النائيني، واضح بعد مجرد التفوه به، ليس تبنيه كمبنى في الأصول، يقول وأيضاً إذا افترضنا، إشكال اثنين، أن المكلف ليس بقادر عادة على الفعل، هو غير قادر في العادة على الفعل، لكن تعلق غرضه ماذا؟ عنده غرض أن يأتي بهذا الفعل الغير المقدور عليه في العادة، شيء أنا في العادة لا أستطيع أن آتي به، لكن أريد، عندي غرض يترتب عليه، لو أتيت به، مثلاً دخلت في رهان مع أحد الأشخاص، وقال إذا أتيت بذلك الشيء، كالمشي مثلاً إلى القرية البعيدة، في العادة، لأعطينك فرساً، قلت ليش ما أحصل على هذه الفرس، مثلاً...

هنا ماذا يقول؟ أقدر أنا أنهى أو ما أقدر كمكلف لهذا المكلَّف الذي تعلق غرضه بالذهاب، وأنا المولى بالنسبة إليه، خلنا من المولى الحقيقي الله، بس أنا أقول له: دع عنك الفرس ولا تذهبن إلى تلكم القرية البعيدة، لأنك إن ذهبت راح تترتب مفاسد كثيرة على ذهابك، رغم حصول بعض المنافع القليلة والبسيطة مثل الفرس، فيقول نشوف هذا النهي حسن في محله أو غير حسن؟ حسن، في غاية الحسن، طيب، فإذن نحن عرفنا، لا نستطيع أن نقيد من ناحية، هذا الإشكال الأول، ومن ناحية ثانية أيضاً نشوف يحسن النهي حتى مع كون ذلك على خلاف العادة، فيتبين أن هذا القيد إيراده بهذه الشاكلة وعلى هذا النسق والنحو ليس في محله، بعد للكلام تتمة، بس خلنا نطبق هذا حتى لا يبعد عليكم المطلب...
تطبيق:
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره جعل الميزان
 في عدم الابتلاء كون الفعل غير مقدور عادة، اشلون؟ يقول لكون مقدماته فيها بعد وصعوبة، ومن خلال الصعوبة والبعد في الإتيان بالمقدمات يصعب الفعل، يصير الفعل صعباً، بسبب الصعوبة التي في المقدمة تصير ماذا؟ تنعكس على الفعل...

وادعى المحقق النائيني اعتبار القدرة العادية في المنهي عنه إضافة إلى اعتبار القدرة العقلية كما هو واضح، يعني هذا شرط في صحة التكليف، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، غير قادر عقلاً، ما يقدر يكلفك، ما يكلفك المولى، قبيح أصلاً صدور التكليف من غير القادر عقلاً، مثل أن يأمرنا مثلاً بالطيران، يقول طيروا! نحن نقدر نطير؟ نحن مباشرة، الطيارة هذا شيء ثاني، على كلٍ...

شوف كلام المحقق النائيني هذا تعليل، لماذا؟ لابد من كونه مقدوراً، الترك مقدور في العادة...

يقول: لأن الغرض من النهي لما كان هو ترك الفعل المنهي عنه لم يحسن الخطاب، الخطاب هذا ما يصير، ما يتصف بالحسن، متى يلبس الخطاب ثوب الحسن فيزداد به؟ يقول: بترك ما يكون متروكا عادة، يعني لا يحسن إلا إذا ما كان هناك عادة...

 بل يستهجن، يصير لغوا صدور النهي، ومن هنا خص اعتبار القدرة العادية بالمنهي عنه دون المأمور به، قال المأمور به ممكن أنك غير قادر على الإتيان به في العادة، لكن الله يأمرك، يقول لك روح افعل ذلك الفعل الذي فيه مشقة كثيرة لا تتحمل في العادة، تتحمل عقلاً، لكن عادة لا تتحمل، كالمشي طويلاً إلى قرية بعيدة...

 حيث يصح التكليف بتحصيل ما لا يكون مقدورا عادة مع وجود القدرة العقلية عليه، لأهمية ملاكه...

قد يكون هذا ماذا؟ ملاكه مهم، يقول لك: صح، تقع في الحرج، لكن رغم وجود هذا الحرج كالجهاد في سبيل الله، لأنك راح تشوف أنك قد تفقد بعض أطرافك في سبيل الله، بل حياتك، لكن ماذا؟ مصالح لا تعد...

 نعم، يمكن التفضل شرعا برفعه، كما في موارد الحرج ونحوه. 

وكلام هذا المحقق العلم (يرحمه الله) فيه مع الغض عما عرفت من أن...
يقول نحن الآن أصلاً مبنانا الذي قلناه، التكليف اشلون يصير، على أي نحو يصدر من المولى؟ عرفاً يعني في عالم القانون، القوانين المدنية بهذه الطريقة، تقول له هذا يتحرك في دائرة القانون، أو شرعاً، التكاليف الإلهية إنما جعلت على نحو جعل السبيل، يعني الذي قلنا، حطيناها نحن بعنوان أوضح، قلنا التحرك في دائرة المسؤولية، دائرة المولى إذا كان أنا متشرع، أو دائرة القانون المدني إذا كان هذا يريد أن يفعل أمراً أو يدع آخر...
من أن الغرض من التكليف ليس هو حصول المتعلق في الخارج، بل جعل السبيل على المكلف – ليكون في دائرة المولى...

أن كلام المحقق النائيني يرد عليه أولاً، ماذا يرد؟  يقتضي اعتبار عدم حصول الترك عادة لوجود الصارف النفسي...

يعني يقول له: أقيد نهيي بعدم كون ترك المنهي لك عادة، وإلا إذا كان الترك عادة لا يصح النهي، لأنه ماذا فيه بعد؟ يقول لأنه الناس يرونه أن هذا من قبيل تحصيل الحاصل فيستهجن...

عدم حصول الترك عادة لوجود الصارف النفسي ولو مع القدرة العادية وسهولة تحصيل الفعل
.
لكن قلنا: الخطب يهون، بسبب أن النائيني يعني قال به في إحدى الدورات الأصولية ثم عدل عنه...

 بل لو افترضنا عدم القدرة العادية على الفعل، شيء ما يقدر عليه عادة، إلا لأنه لم يوجب انصراف المكلف عنه...

هذا إشكال رقم اثنين، أنا لا أقدر على هذا الشيء عادة، لكن تعلق غرض قوي بالنسبة إليّ، مثل الذي دخل في الحرب مع النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قتل في الحرب، وقيل هنيئاً لفلان ال... عنده غرض وهو أن يحصل على ذلك الجحش الكبير من دخول المعركة، فيه بعض الناس عندهم أغراض كبيرة...

....

عبر ما تشاء...

إلا أنه لم يوجب انصراف.... 

بل تعلق له غرضه بتحصيل الفعل وتحمل المشقة فلا إشكال حينئذٍ أن يقول الآمر والناهي....

يقول لا تفعل، لا تذهب...

ثم يقول عندنا كلام له، المحقق النائيني، هو ماذا فرق؟ قال هذا القيد الذي نحن جئنا به، هذا أين؟ فقط في النواهي، لايكون ترك المنهي عنه عادة، لأنه لو كان عادة لم يصح، أما في الأوامر لا نحتاج إلى هذا القيد، يقول: هذا الحكي الذي أوردته في الحقيقة ليس فارقاً، لا يصح أن يجعل فارقاً بين الأمر و النهي، لماذا؟ لأنه في الأمر شوفوا ماذا قال النائيني، قال: لأنه إذا كان غير قادر على الفعل عادة، الفعل غير قادر عليه عادة، يصح توجيه الأمر، الخطاب إليه، ليقال له إيت به، ما عنده مشكلة، مع أنه غير قادر على الإتيان به في العادة، مشي إلى مكان بعيد، هو لا يقدر عليه عادة، لكن مع ذلك يصح من لدن المولى يقول له امش، لكن في النهي ما يقدر، يريد يفرق النائيني بين الأمر والنهي، شوف شيقول له الماتن، يقول له: طيب إذا ما يقدر عليه عادة، يعني أنه متروك له عادة، يعني هذا الشيء في العادة هو يدعه، ومعنى كونه متروكاً له عادة، الشيء الذي متروك له عادة، أنت تقول ماذا يحصل عليه، يصح توجيه الخطاب له، حتى نفرق بين الأمر والنهي، لكن لا يصح توجيه النهي...

لأنه متروك، لا يصح توجيه النهي له، يقول: نحن ماذا نشوف بين الأمرين؟ نرى أن الأمرين عندما نضعهما في الميزان، في العرف، نشوف المناط هو المناط، والملاك هو الملاك، فاشلون أوجدنا فارقاً جوهرياً بين الأمر والنهي؟ يعني أنا الميزان عندما أوجه أمراً أو نهياً للمكلف، ما هو الميزان؟ أقول هذا قادر عليه قدرة عقلية، ومانشوف أنه شيء يرجح صدور الأمر من لدني كمكلِّف للمكلَّف لكونه مثلاً لا يقدر عليه عادة، لا يقدر على الإتيان بالفعل، أو لا يقدر عن ترك الفعل، أشوف أن هذا، أشوف أن كلام الإثنين من باب واحد، فكيف رجحت بأنه في المتروك في العادة لا يصح النهي؟ لكن إذا كان لا يستطيع أن يأتي به عادة صح الأمر، مع أن الأثنين في الميزان واحد، واضح إشكاله عليه؟ عاد هذا ليس إشكالاً على المحقق النائيني، لأن النائيني ماذا يقول؟ يقول: العرف يرى فارقاً، يعني يقول هذه الأوامر عرفية، ما تقول أنت الميزان شنهو؟ وليش رجحت أحدهما على الآخر، يقول المدار في صدور الأمر هو الرؤية العرفية، المناط إذا ادعى أن هذا العرف كذا، يعني يصح، نظرة العرف تصح بهذه الطريقة ولا تصح بــ...

هذا ادعاء يعني، يعني أنت ماذا تقول له؟ تقول له: العرف على خلاف ما تدعيه، العرف أنه يراهما واحداً، ولذلك إذا لم يصح في المقام لا يصح في المقام، أو في هذا المقام لا يصح في هذا المقام، واضحة لنا الفكرة؟

على أن نظير ما ذكره في النهي ليس هو اعتبار القدرة العادية في فعل المأمور به، ليصح الفرق بينهما بما تقدم، بل هو اعتبار القدرة العادية على ترك المأمور به...

يعني ماذا قال؟ قال، هو ما أخذ القدرة العادية لابد أن تتوفر كشرط، قال يعني أن لايكون ذلك متروكاً له في العادة، لأنه إذا كان متروكاً له في العادة استهجن صدور الخطاب من المكلف بالنسبة للمكلف، ولذلك نحن أشكلنا عليه بالإشكال الأول، قلنا أنه يلزم أن يكون ذلك قيد في صحة توجيه الأمر من المكلِّف بالنسبة للمكلَّف، نقول له يعني لايصح أن نصدر نهياً إلا إذا لم يكن ذلك المنهي عنه متروكاً في العادة للمكلف، إذا كان متروكاً للعادة، أنا لا أتي، لا أتناول هذا الكأس الذي على يميني، في العادة لا أتناوله، إذا كان في العادة لا أتناوله، ما يصح من المولى أن يقول لي دعه، لا تناوله! 

بل هو اعتبار القدرة العادية على ترك المأمور به، فإذا لم يكن تركه مقدورا عادة كان الفعل حاصلا مع قطع النظر عن الأمر به...

يعني ماذا يريد أن يقول له؟ يقول له، شوفوا اشلون هذه التتمة، فذلكة جميلة، يعني التفاتة حلوة، يقول له إذا كان هذا غير متروك في العادة، في العادة غير متروك، يعني فيه بعض الأشياء في العادة لابد، خلنا نشوف الشيء الذي هو تركه عادة، هذا تركه في العادة قلنا لا يصح النهي عنه، الذي متروك في العادة يعني مأتي به في العادة، فهل يصح أن المأتي به تقول له إيت به؟ يصير من قبيل تحصيل الحاصل، بس ترى المحقق النائيني ليس من هذه الحيثية نظر، يعني نظر المصنف غير نظر المحقق النائيني، التفتوا لوجود فارق حيثي بين نظرتي المصنف ونظرة المحقق النائيني، شوفوا الآن هذا متروك لي في العادة، أنا لا أرفع هذا في العادة، طيب هذا لا أرفعه، نقول بما أنه متروك في العادة، هل يصح توجيه الخطاب يقول لي دعه لا ترفعه؟ أقول لا، ما يصح، لأنه متروك في العادة، يستهجن الخطاب عرفاً، طيب إذا كان متروكاً في العادة، المحقق النائيني يقول يصح صدور الأمر برفعه لوجود تحقق غرض من لدن المكلَّف، قد يكون الغرض هو تحصيل الفرس مثل ما قلنا، فلذلك ماذا؟ يقول له يعني يصح أن يصدر الأمر، يقول له افعل هذا الشيء الذي في العادة لاتسويه، بين الأمر والترك يوجد حيثية بالنسبة للعرف، أن المنهي عنه يعد استهجاناً، أما المأمور به يعد حكمة من لدن العرف، فلذلك صح الأمر ولم يصح النهي، ولا يقال إنه إذا كان متروكاً فلا يصح الأمر به لأنه أيضاً من قبيل تحصيل الحاصل بوجه، وجود فرق حيثي بينهما في نظر النائيني، نحن ماذا نناقش؟ نناقش أن الملاك الذي جاء به النائيني ليس بسديد، ليس بصحيح، ليس لأجل أنه يلزم منه تحصيل الحاصل في الأمر، في النهي نعم...

كان الفعل حاصلاً مع قطع النظر عن الأمر به، فيكون الأمر به عبثا مستهجنا كالنهي مع القدرة العادية على الفعل.
وسيأتينا إن شاء الله تتميم لبيان المحقق النائيني من لدن المحقق العراقي، نحن ما قبلنا كلام المحقق النائيني في النهي، والحال أن المحقق العراقي قال أصلاً كلام المحقق النائيني متين، وهذا من العجائب، هو دائماً يناقش النائيني ويرد أقواله، هنا قبله في الأمر والنهي...

....

فإذا كان في العادة يأمره، إذا كان في العادة يأتي به ولا يتفكك عنه، النائيني سكت عنه، قال إنه سواء كان لا يستطيع أن يأتي به، النائيني ما له دخل في هذا الشق الذي يأتي به في العادة، يعني كلامه لا يشمله، نحن ماذا؟ 
...

يصح أن يأمره، ويقول يتعلق به غرض، أنت تقول هذا الماتن أشكل عليه، أن هذا الاستهجان الذي ورد على الشق الأول يرد على الشق الثاني، هو يقول العرف ما يرى استهجانا هنا حتى وإن كان يأتي به عادة...

....

فيصير الرد هو الرد، يعني نقول له الكلام الذي أوردته أنت يا المحقق النائيني على القسمين واحد، يعني إشكالنا على القسم الأول هو على الشق الثاني، لأنه كلاهما من وادٍ واحد، نعم صحيح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� يظهر مما حكاه عنه مقرر درسه عنه في آخر كلامه عدوله عما ذكره أولا من الضابط الذي أشرنا إليه، وتعميمه الحكم لما إذا كان الفعل أجنبيا عن المكلف ولو مع القدرة العادية. فراجع. (منه، عفي عنه)





